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  )٢٠١٢ (٢٠٣٥القرار     
  ٢٠١٢فبراير / شباط١٧ المعقودة في ٦٧١٦الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

    
  ،إن مجلس الأمن      

  السودان، بشأن رئيسه وبيانات السابقة قراراته إلى إذ يشير  
 الــسودان وبــسيادة الــسودان، أنحــاء جميــع في الــسلام بقــضية التزامــه وإذ يعيــد تأكيــد  

 وبتــسوية المــسائل المعلقــة في اتفــاق الــسلام الــشامل      أراضــيه، وســلامة ووحدتــه واســتقلاله
بوثيقـة الدوحـة لإحـلال الـسلام في دارفـور،           وإذ يرحـب     المناسـب،  الوقـت  وفيكامل   بشكل
 بـين  تجمـع  الـتي  العلاقـات  في والتعـاون  التـدخل  وعـدم  الجوار حسن مبادئ أهمية إلى يشير وإذ
  المنطقة، دول

لنـزاع في دارفـور لا يمكـن حـسمه عـسكريا، وأنـه لا يمكـن التوصـل إلى          بأن ا  وإذ يقر   
  حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،

 شــامل حــل إلى التوصــل أجــل مــن المبذولــة للجهــود الكامــل دعمــه تأكيــد وإذ يكــرر  
 وإذ يرحــب بوثيقــة الدوحــة لإحــلال الــسلام في دارفــور كأســاس دارفــور، في زاعـللنــ وجــامع
ــذه ا ــود، له ــسياسية،     وإذ يكــررلجه ــة ال ــام العملي ــة إلى إتم ــد الحاج ــاء تأكي ــال وإنه ــف أعم  العن

   دارفور، في والتجاوزات
حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة علـى الوفـاء بالالتزامـات المتعهـد             وإذ يحث     

ت جميع الأطـراف، وبخاصـة الحركـا   وإذ يحث بها في وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور،         
المــسلحة الأخــرى الــتي لم توقــع علــى وثيقــة الدوحــة لإحــلال الــسلام في دارفــور، علــى إبــداء   
استعدادها للتفاوض دون شـروط مـسبقة ودون مزيـد مـن التـأخير علـى أسـاس وثيقـة الدوحـة            
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لإحــلال الــسلام في دارفــور، وللمــشاركة التامــة في الوســاطة المــشتركة بــين الاتحــاد الأفريقــي    
  والأمم المتحدة،

بتدشين سـلطة دارفـور الإقليميـة كخطـوة هامـة علـى طريـق تنفيـذ وثيقـة                   وإذ يرحب     
  الدوحة لإحلال السلام،

هـا،  ميـع أنواع  الأعمـال العـسكرية بج    بضبط النفس ووقف    أطراف النـزاع   وإذ يطالب     
  ،بما في ذلك القصف الجوي

 أعمـال  جميـع  كامـل  وبـشكل  فورا توقف بأن المسلح التراع أطراف جميع وإذ يطالب   
 ١٨٢٠ و ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـرارات  لأحكام طبقا المدنيين، حق في المرتكبة الجنسي العنف

 طبقــا واســتخدامهم، الأطفــال دــــوتجني ؛)٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨(
 والهجمـــات ؛)٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢و ) ٢٠١١ (١٩٩٨ات القـــرار لأحكـــام
  ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار لأحكام بقاط المدنيين، ضد الموجهة العشوائية
ــشيد   ــود وإذ ي ــة بجه ــة العملي ــاد المختلط ــي للاتح ــم الأفريق ــور، في المتحــدة والأم  دارف

 المتحـدة،  للأمـم  العـام  والأمـين  المتحدة، والأمم الأفريقي الاتحاد بينوعملية الوساطة المشتركة    
 ويكـرر  المنطقـة،  وقـادة ، الأفريقـي  لاتحـاد  التنفيذ الرفيع المستوى المعني بالـسودان التـابع ل     وفريق
 يعـرب  وإذ دارفـور،  في والاسـتقرار  الـسلام  تعزيز إلى الرامية الجهود لتلك الكامل دعمه تأكيد
 الاتحــاد يقودهــا الــتي الوســاطة مــساعي إطــار فية الجاريــ الــسياسية للعمليــة القــوي تأييــده عــن

  المتحدة، والأمم الأفريقي
 المتحـدة  والأمـم ـــي   الأفريق للاتحـاد  المختلطة العملية بينعلى تحسين التعاون    وإذ يحث     

 المبـادئ  علـى نحـو مـا دعـت إليـه            بينـهما،  فيمـا  المعلومـات  وتبـادل  الخـبراء  قـ ــوفري دارفور يــف
 الاتــصال الــتي أنــشأتها جهـة ، وبمــساعدة الــسلام حفــظ عمليـات  إدارة وضــعتها الــتي التوجيهيـة 

  العملية المختلطة، 
 ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٨ريــــر منتــصــف المـــــدة الــــذي قدمـــــه في  إلــــى تقوإذ يــشير  

) ٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار   ) ب( ٣فريق الخبراء المعين من قبل الأمين العام، عملا بأحكام الفقرة           
 إذ يعـرب   بـالتقرير النـهائي للفريـق، و       إذ يحيط علما  والممددة ولايته بموجب قرارات لاحقة، و     

   خلال اللجنة، توصيات الفريق والنظر في الخطوات التالية المناسبة،عن اعتزامه أن يدرس، من
إزاء العقبات التي اعترضت أعمال فريق الخـبراء أثنـاء اضـطلاعه    وإذ يعرب عن القلق    

بولايته الأخيرة، بما في ذلك التأخير في إصدار التأشيرات وتـصاريح الـسفر، والقيـود المفروضـة                 
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 المتحـدة  والأمـم  الأفريقـي  للاتحـاد  المختلطـة  العمليـة براء وأفراد على حرية حركة أفراد فريق الخ  
  ،دارفور في

 والحـــصانات، الامتيـــازات بـــشأن الميثـــاق أحكـــام احتـــرام ضـــرورة علـــى وإذ يـــشدد  
 المتحــدة الأمــم عمليــات علــى المنطبقــة وحــصاناتها، المتحــدة الأمــم امتيــازات اتفاقيــة وأحكــام
  ت،العمليا تلك في المشاركين وأفرادها
ــذكّر وإذ   ــدول، و ي ــع ال ــرار   بخ جمي ــواردة في الق ــات ال ــة، بالالتزام ات اصــة دول المنطق
ــات   ، ولا)٢٠١٠ (١٩٤٥و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ ــيما تلـــــك الالتزامـــ ســـ

  ،المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة
 ما حددته وثيقة الدوحة لإحـلال الـسلام في دارفـور مـن ضـرورة أن يقبـل                 وإذ يؤكد     

جميع أطراف التراع المسلح في دارفور على نحو تام وغير مشروط ما يقـع عليهـا مـن التزامـات                    
بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وأحكــام قــرارات مجلــس  

  الأمن ذات الصلة، 
رئ الوفاء بجميع التزاماتهـا، بمـا في ذلـك رفـع حالـة الطـوا              بحكومة السودان   وإذ يهيب     

ــهاكات        ــساءلة عــن الانت ــة الم ــة لكفال ــذل جهــود فعال ــبير، وب ــة التع ــسماح بحري ــور، وال في دارف
  الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها،

في دارفــور مــن ضــرورة  لإحــلال الــسلام علــى مــا أبرزتــه وثيقــة الدوحــة  وإذ يــشدد   
العنف ضد المدنيين، ولا سيما الفئـات الـضعيفة كالنـساء والأطفـال،     الامتناع عن جميع أعمال   

ــدولي، والحاجــة إلى التــصدي للأزمــة      وعــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني ال
الإنسانية العاجلة التي تواجه أهـالي دارفـور، بمـا في ذلـك ضـمان وصـول المـساعدات الإنـسانية              

  إلى جميع المناطق دون أية قيود، 
إلى أن الأعمال العدائية وأعمـال العنـف أو التــرويع ضـد الـسكان المدنييــن                 وإذ يشير     

في دارفور، بما في ذلك المشردون داخليا، وغير ذلك من الأنشطة التي مــن شأنهـــا أن تقـــوض                   
ـــي أمــور لا تتمــشى ووثيقــة      ـــة هــ ـــم للأعمــال العدائيـ ـــام والدائـ التـــزام الأطــراف بالوقـــف التـ

  في دارفور،لإحلال السلام وحة الد
   أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام الدولي وللأمن في المنطقة،وإذ يقرر  
  المتحدة، اق الأممــن ميثــع مــل السابـ بموجب الفصوإذ يتصرف  
فريق الخـبراء، الـذي عُـيّن         ولاية ٢٠١٣فبراير  / شباط   ١٧ أن يمدد حتى     يقرر  - ١  

ـــف ـــي الأصـ ــل عمـ ـــلا بأحكــام القــ ــدّدت ولايت) ٢٠٠٥ (١٥٩١رار ــ ـــومُ ـــه سابقــ ا بموجــب ــ
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 ١٧٧٩، و )٢٠٠٦ (١٧١٣، و )٢٠٠٦ (١٦٦٥، و )٢٠٠٥ (١٦٥١رارات ــــــأحكــام الق
 ١٩٨٢، و      )٢٠١٠ (١٩٤٥، و      )٢٠٠٩ (١٨٩١، و      )٢٠٠٨ (١٨٤١، و      )٢٠٠٧(
الترتيبـات  دارية، بما في ذلك     ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من التدابير الإ          ) ٢٠١١(

  ؛المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن
ينــاير / كــانون الثــاني ١١إنــشاء ولايــتين إضــافيتين في دارفــور في     إلى يــشير  - ٢  
 أن جميـع الإشـارات الـسابقة إلى شمـال وجنـوب وغـرب دارفـور تنطبـق علـى                ويؤكد،  ٢٠١٢

  ؛جميع أراضي دارفور، بما فيها الولايات الجديدة في شرق ووسط دارفور
 ١٥٩١مــــن القــــرار ) ج (٣أن معــــايير الإدراج الــــواردة في الفقــــرة  يقــــرر  - ٣  

  ؛تنطبق أيضا على الكيانات) ٢٠٠٥(
المبينـــة حـــة لـــدعم تنفيـــذ اتفـــاق الـــسلام الـــشامل  أن الإعفـــاءات الممنويقـــرر  - ٤  

مـــن  ) ب (٨تفـــصيل في الفقـــرة  والموضـــحة بال) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مـــن القـــرار  ٧الفقـــرة  في
  ؛لم تعد تنطبق) ٢٠١٠ (١٩٤٥ القرار

يوليـــه / تمـــوز٣١إلى فريـــق الخـــبراء أن يقـــدم، في موعـــد لا يتجـــاوز   يطلـــب  - ٥  
 يوما مـن اعتمـاد      ٩٠في وقت لا يتجاوز     م  ، إحاطة منتصف المدة عن أعماله، وأن يقد       ٢٠١٢

) ٢٠٠٥ (١٥٩١مـن القـرار     ) أ (٣تقريرا مرحليا إلى اللجنة المنشأة عمـلا بـالفقرة          هذا القرار   
 يومـا   ٣٠تجـاوز   يوأن يقدم إلى المجلس، في موعد لا         ،)“اللجنة”اسم  المشار إليها فيما بعد ب ـ   (

  إليه من استنتاجات وتوصيات؛ما توصل قبل انتهاء ولايته، تقريرا نهائيا يتضمن 
للجنـة معلومـات مـستكملة شـهريا        إلى ا راء أن يقـدم     ــ ــق الخب ــى فري ــإل يطلب  - ٦  
ــا يتعل ـــفيم ــشطتـ ــك سف ــق بأن ــا في ذل ـــه، بم ــرض تنفي ــ ـ ــات تعت ــق، وأي عقب ـــذ ولايتـر الفري ه، ــ

  ؛انتهاكات للجزاءات وأي
دد في  ــ ــي المح ـ ــار الزمن ــالإطضمن   را،ــدم تقري ـق الخبراء أن يق   ـإلى فري  بــيطل  - ٧  
  ؛وفعاليتها) ٢٠١٠ (١٩٤٥ من القرار ١٠، عن تنفيذ الفقرة ٥الفقرة 

ــشطته    يطلــب  - ٨   ــسيق أن ــوم بتن ــق الخــبراء أن يق ــضاءحــسب  ،إلى فري ــع ،الاقت  م
 ومــع الجهــود الدوليــة ،للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور العمليــة المختلطــة أنــشطة 
ة إلى تعزيز العمليـة الـسياسية في دارفـور، وأن يقـدم في تقريريـه المرحلـي والنـهائي تقييمـا           الرامي

 ٧و الحد من انتهاكات جميـع الأطـراف للتـدابير المفروضـة بمقتـضى الفقـرتين        ـــرز نح ــللتقدم المح 
 مـن   ١٠، والفقـرة    )٢٠٠٥ (١٥٩١ من القـرار     ٧، والفقرة   )٢٠٠٥ (١٥٥٦ من القرار    ٨ و

، والتقدم المحرز نحو إزالة العقبات أمام العملية السياسية، والتهديـدات           )٢٠١٠ (١٩٤٥القرار  
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ــتي تواجــه   ــانون     ال ــدولي أو ق ــساني ال ــانون الإن ــهاك الق ــة، وانت ــور وفي المنطق الاســتقرار في دارف
 رـ ــي والجنـساني وسائ   ــف الجنـس  ــا العن ـــع، بما فيه  ــن الفظائ ــر ذلك م  ــان، أو غي  ــوق الإنس ــحق

ــهاكات الق ـــانتـ ـــرارات المذكــ ــلاه، وأن يــ ـــورة أعـ ـــزود اللجنـــ ـــة بمعلومـــ ـــات عـــ ــراد ـــ ن الأفـ
مـن  ) ج (٣رة  ـ ــي الفق ـ ــواردة ف ـ ــة ال ـــي القائم ــير الإدراج ف  ــون معاي ـــات الذين يستوف  ــوالكيان
  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١القرار 

ة الـــسودان لمواصـــلة بعـــض الأفـــراد المـــرتبطين بحكومـــيعـــرب عـــن الأســـف   - ٩  
والجماعات المـسلحة في دارفـور ارتكـاب أعمـال العنـف ضـد المـدنيين، وإعاقـة عمليـة الـسلام                      

 عــن اعتزامــه فــرض جــزاءات محــددة الأهــداف ضــد الأفــراد  ويعــربوتجاهــل طلبــات المجلــس، 
مــن القــرار ) ج (٣والكيانــات الــذين يــستوفون معــايير الإدراج في القائمــة الــواردة في الفقــرة   

 فريـــق الخـــبراء، بالتنـــسيق مـــع الوســـاطة المـــشتركة بـــين الاتحـــاد  ويـــشجع، )٢٠٠٥ (١٥٩١
 بأسماء أي أفـراد أو جماعـات   ،د الاقتضاءـــ عن،ةــد اللجن ــ، على تزوي   والأمم المتحــدة  يــالأفريق

  أو كيانات يستوفون معايير الإدراج في القائمة؛ 
ر الجماعـــات المـــسلحة إلى فريـــق الخـــبراء أن يواصـــل التحقيـــق في دويطلـــب   - ١٠  

ــة المختلطــة      ــراد العملي ــسياسية في الهجمــات ضــد أف ــم  والعــسكرية وال للاتحــاد الأفريقــي والأم
 إلى أن الأفراد والكيانـات الـذين يقومـون بتخطـيط هـذه الهجمـات                ويشير،  المتحدة في دارفور  

عـايير  المتوفون   قد يس  لاستقرار في دارفور ومن ثم    لأو رعايتها أو المشاركة فيها يشكلون تهديدا        
  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) ج (٣الواردة في الفقرة 

 لأنه يجري تحويل بعض المـواد لأغـراض عـسكرية ونقلـها إلى              عن قلقه يعرب    - ١١  
ــذا  جميـــع الـــدول علـــى  ويحـــث ،دارفـــور ــاة هـ ــرمراعـ ــواردة في  الخطـ  علـــى ضـــوء التـــدابير الـ
  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١ القرار

مــم المتحــدة المعنيــة والاتحــاد الأفريقــي وســائر  جميــع الــدول وهيئــات الأيحــث   - ١٢  
ــع ا      ــل م ــشكل كام ــاون ب ــى التع ــة عل ــوفير    لالأطــراف المهتم ــق الخــبراء، لا ســيما بت ــة وفري لجن

والقـرار  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجـب القـرار             أي
 تعتـرض عمـل فريـق الخـبراء،         الدول كافة إزالة جميع العقبات التي     ب يهيبو ،)٢٠٠٤ (١٥٥٦

  وخاصة حرية التنقل، بوسائل منها إصدار التأشيرات وتراخيص السفر في الوقت المناسب؛
ا اتخذتـه مـن     بم ـجميع الدول، لا سـيما دول المنطقـة، علـى إبـلاغ اللجنـة               يحث    - ١٣  

، )٢٠٠٤ (١٥٥٦ و) ٢٠٠٥ (١٥٩١إجــراءات لتنفيــذ التــدابير المفروضــة بموجــب القــرارين 
   الأهداف؛في ذلك فرض تدابير محددة ا بم
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 لأن تدابير الحظر على السفر وتجميد الأصول المفروضة علـى           عن قلقه  يعرب  - ١٤  
 إلى اللجنـة أن تـستجيب عمليـا لأي تقـارير عـن              ويطلـب أفراد معينين لا تنفذها جميع الدول،       

، بوسـائل  )٢٠٠٦ (١٦٧٢والقـرار  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ من القـرار     ٣عدم امتثال الدول للفقرة     
  منها الحوار مع الأطراف المعنية؛

تقريــر منتــصف المــدة، اســتعراض حالــة  صــدور عقــب ، عــن اعتزامــه يعــرب  - ١٥  
الفعال للتـدابير المفروضـة بموجـب       الكامل و التنفيذ، بما في ذلك العقبات التي تحول دون التنفيذ          

  م؛كفالة الامتثال التالغرض ، )٢٠١٠ (١٩٤٥ و) ٢٠٠٥ (١٥٩١القرارين 
الأعـضاء  ولاية اللجنة المتمثلة في تـشجيع الحـوار مـع الـدول             يؤكد من جديد    - ١٦  

المهتمــة، وخاصــة دول المنطقــة، بــسبل منــها دعــوة ممثلــي تلــك الــدول للاجتمــاع مــع اللجنــة     
 اللجنة كذلك على مواصلة حوارها مع العملية المختلطة للاتحـاد           ويشجعلمناقشة تنفيذ التدابير    

  م المتحدة في دارفور؛ الأفريقي والأم
بأعمال اللجنة، التي استندت إلى تقارير فريق الخـبراء واسـتفادت مـن               يرحب  - ١٧  

الأعمال المنجزة في محافل أخرى، لتوجيه الانتباه إلى مـسؤوليات الأطـراف الفاعلـة في القطـاع                 
  ؛بالنـزاعالخاص في المناطق المتأثرة 

  .ليإبقاء المسألة قيد نظره الفع يقرر  - ١٨  
  
  
  


	القرار 2035 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6716 المعقودة في 17 شباط/فبراير 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه بقضية السلام في جميع أنحاء السودان، وبسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وبتسوية المسائل المعلقة في اتفاق السلام الشامل بشكل كامل وفي الوقت المناسب، وإذ يرحب بوثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون في العلاقات التي تجمع بين دول المنطقة،
	وإذ يقر بأن النـزاع في دارفور لا يمكن حسمه عسكريا، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
	وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل شامل وجامع للنـزاع في دارفور، وإذ يرحب بوثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور كأساس لهذه الجهود، وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى إتمام العملية السياسية، وإنهاء أعمال العنف والتجاوزات في دارفور، 
	وإذ يحث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، وإذ يحث جميع الأطراف، وبخاصة الحركات المسلحة الأخرى التي لم توقع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، على إبداء استعدادها للتفاوض دون شروط مسبقة ودون مزيد من التأخير على أساس وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، وللمشاركة التامة في الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،
	وإذ يرحب بتدشين سلطة دارفور الإقليمية كخطوة هامة على طريق تنفيذ وثيقة الدوحة لإحلال السلام،
	وإذ يطالب أطراف النـزاع بضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك القصف الجوي،
	وإذ يطالب جميع أطراف النزاع المسلح بأن توقف فورا وبشكل كامل جميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة في حق المدنيين، طبقا لأحكام القرارات 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)؛ وتجنيــد الأطفال واستخدامهم، طبقا لأحكام القرارات 1998 (2011) و 1612 (2005) و 1882 (2009)؛ والهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين، طبقا لأحكام القرار 1894 (2009)،
	وإذ يشيد بجهود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وعملية الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، وفريق التنفيذ الرفيع المستوى المعني بالسودان التابع للاتحاد الأفريقي، وقادة المنطقة، ويكرر تأكيد دعمه الكامل لتلك الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، وإذ يعرب عن تأييده القوي للعملية السياسية الجارية في إطار مساعي الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،
	وإذ يحث على تحسين التعاون بين العملية المختلطة للاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة فــي دارفور وفريــق الخبراء وتبادل المعلومات فيما بينهما، على نحو ما دعت إليه المبادئ التوجيهية التي وضعتها إدارة عمليات حفظ السلام، وبمساعدة جهة الاتصال التي أنشأتها العملية المختلطة، 
	وإذ يشير إلــى تقريــر منتصــف المـــدة الــذي قدمـــه في 28 حزيران/يونيه 2011 فريق الخبراء المعين من قبل الأمين العام، عملا بأحكام الفقرة 3 (ب) من القرار 1591 (2005) والممددة ولايته بموجب قرارات لاحقة، وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي للفريق، وإذ يعرب عن اعتزامه أن يدرس، من خلال اللجنة، توصيات الفريق والنظر في الخطوات التالية المناسبة،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء العقبات التي اعترضت أعمال فريق الخبراء أثناء اضطلاعه بولايته الأخيرة، بما في ذلك التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، والقيود المفروضة على حرية حركة أفراد فريق الخبراء وأفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
	وإذ يشدد على ضرورة احترام أحكام الميثاق بشأن الامتيازات والحصانات، وأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة وأفرادها المشاركين في تلك العمليات،
	وإذ يذكّر جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة، بالالتزامات الواردة في القرارات 1556 (2004) و 1591 (2005) و 1945 (2010)، ولا سيما تلك الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة،
	وإذ يؤكد ما حددته وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور من ضرورة أن يقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور على نحو تام وغير مشروط ما يقع عليها من التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
	وإذ يهيب بحكومة السودان الوفاء بجميع التزاماتها، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ في دارفور، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها،
	وإذ يشدد على ما أبرزته وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور من ضرورة الامتناع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، ولا سيما الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال، وعن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والحاجة إلى التصدي للأزمة الإنسانية العاجلة التي تواجه أهالي دارفور، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون أية قيود، 
	وإذ يشير إلى أن الأعمال العدائية وأعمال العنف أو التـرويع ضد السكان المدنييـن في دارفور، بما في ذلك المشردون داخليا، وغير ذلك من الأنشطة التي مــن شأنهــا أن تقــوض التـزام الأطراف بالوقـف التــام والدائــم للأعمال العدائيــة هـــي أمور لا تتمشى ووثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور،
	وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام الدولي وللأمن في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصـل السابــع مــن ميثــاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يمدد حتى 17 شباط /فبراير 2013 ولاية فريق الخبراء، الذي عُيّن فــي الأصــل عمــلا بأحكام القـــرار 1591 (2005) ومُدّدت ولايتـــه سابقـــا بموجب أحكام القــــرارات 1651 (2005)، و 1665 (2006)، و 1713 (2006)، و 1779 (2007)، و 1841 (2008)، و 1891 (2009)، و 1945 (2010)، و 1982 (2011) ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من التدابير الإدارية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن؛
	2 - يشير إلى إنشاء ولايتين إضافيتين في دارفور في 11 كانون الثاني/يناير 2012، ويؤكد أن جميع الإشارات السابقة إلى شمال وجنوب وغرب دارفور تنطبق على جميع أراضي دارفور، بما فيها الولايات الجديدة في شرق ووسط دارفور؛
	3 - يقرر أن معايير الإدراج الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) تنطبق أيضا على الكيانات؛
	4 - يقرر أن الإعفاءات الممنوحة لدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل المبينة في الفقرة 7 من القرار 1591 (2005) والموضحة بالتفصيل في الفقرة 8 (ب) من القرار 1945 (2010) لم تعد تنطبق؛
	5 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم، في موعد لا يتجاوز 31 تموز/يوليه 2012، إحاطة منتصف المدة عن أعماله، وأن يقدم في وقت لا يتجاوز 90 يوما من اعتماد هذا القرار تقريرا مرحليا إلى اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 3 (أ) من القرار 1591 (2005) (المشار إليها فيما بعد بـاسم ”اللجنة“)، وأن يقدم إلى المجلس، في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل انتهاء ولايته، تقريرا نهائيا يتضمن ما توصل إليه من استنتاجات وتوصيات؛
	6 - يطلب إلــى فريــق الخبـــراء أن يقدم إلى اللجنة معلومات مستكملة شهريا فيما يتعلــق بأنشطتــه، بما في ذلك سفــر الفريق، وأي عقبات تعترض تنفيـذ ولايتـــه، وأي انتهاكات للجزاءات؛
	7 - يطلــب إلى فريـق الخبراء أن يقـدم تقريــرا، ضمن الإطــار الزمنــي المحـــدد في الفقرة 5، عن تنفيذ الفقرة 10 من القرار 1945 (2010) وفعاليتها؛
	8 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقوم بتنسيق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع أنشطة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ومع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في دارفور، وأن يقدم في تقريريه المرحلي والنهائي تقييما للتقدم المحــرز نحـــو الحد من انتهاكات جميع الأطراف للتدابير المفروضة بمقتضى الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2005)، والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، والفقرة 10 من القرار 1945 (2010)، والتقدم المحرز نحو إزالة العقبات أمام العملية السياسية، والتهديدات التي تواجه الاستقرار في دارفور وفي المنطقة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي أو قانون حقــوق الإنســان، أو غيــر ذلك مــن الفظائــع، بما فيهـــا العنــف الجنســي والجنساني وسائــر انتهاكات القــرارات المذكــورة أعلاه، وأن يـــزود اللجنـــة بمعلومـــات عـــن الأفراد والكيانــات الذين يستوفـــون معايــير الإدراج فــي القائمـــة الــواردة فــي الفقــرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005)؛
	9 - يعرب عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام وتجاهل طلبات المجلس، ويعرب عن اعتزامه فرض جزاءات محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005)، ويشجع فريق الخبراء، بالتنسيق مع الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحــدة، على تزويــد اللجنــة، عنـــد الاقتضاء، بأسماء أي أفراد أو جماعات أو كيانات يستوفون معايير الإدراج في القائمة؛ 
	10 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الهجمات ضد أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ويشير إلى أن الأفراد والكيانات الذين يقومون بتخطيط هذه الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها يشكلون تهديدا للاستقرار في دارفور ومن ثم قد يستوفون المعايير الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005)؛
	11 - يعرب عن قلقه لأنه يجري تحويل بعض المواد لأغراض عسكرية ونقلها إلى دارفور، ويحث جميع الدول على مراعاة هذا الخطر على ضوء التدابير الواردة في القرار 1591 (2005)؛
	12 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والاتحاد الأفريقي وسائر الأطراف المهتمة على التعاون بشكل كامل مع اللجنة وفريق الخبراء، لا سيما بتوفير أي معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1591 (2005) والقرار 1556 (2004)، ويهيب بالدول كافة إزالة جميع العقبات التي تعترض عمل فريق الخبراء، وخاصة حرية التنقل، بوسائل منها إصدار التأشيرات وتراخيص السفر في الوقت المناسب؛
	13 - يحث جميع الدول، لا سيما دول المنطقة، على إبلاغ اللجنة بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارين 1591 (2005) و 1556 (2004)، بما في ذلك فرض تدابير محددة الأهداف؛ 
	14 - يعرب عن قلقه لأن تدابير الحظر على السفر وتجميد الأصول المفروضة على أفراد معينين لا تنفذها جميع الدول، ويطلب إلى اللجنة أن تستجيب عمليا لأي تقارير عن عدم امتثال الدول للفقرة 3 من القرار 1591 (2005) والقرار 1672 (2006)، بوسائل منها الحوار مع الأطراف المعنية؛
	15 - يعرب عن اعتزامه، عقب صدور تقرير منتصف المدة، استعراض حالة التنفيذ، بما في ذلك العقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المفروضة بموجب القرارين 1591 (2005) و 1945 (2010)، لغرض كفالة الامتثال التام؛
	16 - يؤكد من جديد ولاية اللجنة المتمثلة في تشجيع الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة، وخاصة دول المنطقة، بسبل منها دعوة ممثلي تلك الدول للاجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير ويشجع اللجنة كذلك على مواصلة حوارها مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ 
	17 - يرحب بأعمال اللجنة، التي استندت إلى تقارير فريق الخبراء واستفادت من الأعمال المنجزة في محافل أخرى، لتوجيه الانتباه إلى مسؤوليات الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص في المناطق المتأثرة بالنـزاع؛
	18 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

